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  1شھیدة قادة الدكتور
  
  

  مقدمة
إذا كان ھناك من سمة یوسم بھا العصر الحالي ، فھي لا شكّ عھد الطرح 

  .المسبوق للمنتوجات والخدمات ، وحمى استھلاكھا المتنامیةالمكثف، والتدفق غیر 
وإذا كنا لا ننكر الأریحیة التي وفرتھا المقتضیات والمبتكرات الجدیدة لحیاة 
الإنسان في حلِّھ وترحالھ ، فإنّھا وفي المقابل لا تكاد تنسینا المخاطر والأضرار التي 

  .باتت تحملھا في ثنایاھا بین الفینة والأخرى
و ما تنبھت إلیھ المدنیات الغربیة ، والتي ذھبت إلى تأسیس وبمعزل عن وھ

القواعد العامة لنظام قانوني لمساءلة المنتجین ومن في حكمھم عن الأضرار التي 
ترتبھا منتوجاتھم المعیبة من خلال نظام شامل وصارم ، ووفق سیاسة تشریعیة ترنو 

ادث الاستھلاك في التعویض الكامل في المقام الأوّل للانتصار إلى حق ضحایا حو
  .والفعال

وفي الجزائر ، ومنذ التسعینات من القرن الفائت ، باشرت السلطات العمومیة 
سیاسة تشریعیة مھمّة في مجال حمایة المستھلكین ، فتداولت النصوص ، الواحدة تلو 
الأخرى ، على مسؤولیة توفیر أطر الحمایة ، من دون النص على نظام قانوني 

 10/05مستقل لمساءلة المنتجین، إلى غایة تعدیل القانون المدني بموجب القانون 
مكرر ، لنظام لمسؤولیة  140، والذي أسست مادتھ  2005یولیو  20المؤرخ في 

مفترضة للمنتج ، مؤسسة على فكرة الضرر ، والمفتوحة لكل ضحایا أفعال 

                                                
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، الجزائر ، رئیس فرقة مسؤولیة ) أ(أستاذ محاضر ـ  1

 .المھنیین ، مخبر القانون الخاص بذات الكلیة
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دیة التي تربطھم بالمسؤول عن المنتوجات المعیبة ، وبغض النظر عن العلاقة التعاق
  .الضرر

مسؤولیة المنتج تغریھم  وإذا كان الكثیر من المشتغلین على موضوع
الأساس الطبیعة القانونیة والأحكام الإجرائیة لمداعاة المنتج ، والآثار : إشكالیات

المتمخضة عن إثارة مسؤولیتھ ، فإنّھم وبلا شكّ ینسون أو یتناسون إشكالیة خطیرة 
ومھمّة تتعلّق بالمفاھیم والمصطلحات المحوریة التي ترتكز علیھا المسألة ، فعبارات 

المنتوج ، المنتج ، المستھلك ، عیوب الإنتاج وغیرھا ، حریة بأن تثیر : على شاكلة 
كیف لا ، وھي مفاھیم دخیلة على . فینا الفضول لمناقشتھا وتحدید أبعادھا ومضامنھا

ا الكثیر ، نشأت ونمت في عالم الأعمال ، وسرعان ما غزت علم القانون ، نجھل عنھ
عالمنا القانوني ، فأصبحت من أدبیاتھ، لیس فقط في مجال قانون الأعمال ، وإنّما في 

  ).القانون المدني(الشریعة العامة 
لیس ھذا فحسب ، بل بالنظر للنقاش الذي أثارتھ في كوالیس وعلى منابر   

ھتمة بالموضوع والأكثر من ذلك ھو ذلك الاستعمال غیر المؤتمرات والاتفاقیات الم
الموحد للتعاریف من لدن المشرع الجزائري في مختلف القوانین الناظمة والملامسة 
للمسألة، وكان یمكن أن یبدّد ذلك الغموض والشكّ في تلك القوانین لولا شحّ الأعمال 

نص القانوني ، كلّھا عقبات التحضیریة وقلّة المصادر المالیة، وصعوبة تتبع آثار ال
تجعل لھذه الدراسة مبررا ومصوغا ، وتؤھلنا بعد ذلك لإدراك الأھمیة التي یمثلھا 
توحید المفھوم وتدقیق مضمونھ لرسم ملامح نظام قانوني مستقلّ لمساءلة منتجي 

  .السلع ومقدّم الخدمات عمّا یلحقونھ بجمھور المستھلكین والمقتنیین من أضرار
  :تقسم المساھمة إلى محورین  وعلى ذلك  
اختیار المفاھیم وتعریفھا مشكلة تؤرّق النصوص الحاكمة : المبحث الأوّل  -

  .لمسؤولیة المنتج
تأثیر مضمون المفاھیم على سمات النظام القانوني لمسؤولیة : المبحث الثاني  -

  .المنتج
  .مة لمسؤولیة المنتجاختیار المفاھیم وتعریفھا مشكلة تؤرق النصوص الحاك: المبحث الأولّ 

إنّ حداثة الموضوع وارتباطھ في كثیر من مفاعلھ بعلم الاقتصاد یؤدي بنا   
إلى تكبّد بعض المشاق ، وأوّل ھذه العقبات ھو المفاھیم والمصطلحات المرتبطة بھا 
دراسة نظام مسؤولیة المنتج ، فالمفاھیم مثل المنتوج والمنتج والمستھلك وأضرار 

الاقتصادي باتت محلاّ للتنظیم والتأطیر من المنتوجات والعون الاقتصادي والمتدخل 
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بالرغم من المشاكل المرتبطة بعملیة اصطفائھا واختبار . لدن التشریعات المقارنة
  .الأنسب منھا

وإذا كان القانون الجزائري لم یقحم تلك المفاھیم في أدبیاتھ، إلاّ في العقدین   
والتصحیحات علیھا بین  الأخیرین ، وھو لا یزال إلى یومنا یجري بعض التصویبات

أفلا یدفعنا سالف التجاذب إلى التساؤل عن السیاسة التشریعیة . الفینة والأخرى
ومقتضیاتھا والتي صوّغت للمشرع نقل ھذه المفاھیم حتّى في الشریعة العامة 

؟ فھل الأمر یتوقف على محض الاستعارة والنقل والترجمة من )القانون المدني(
م أنّ العملیة تمثل انحیازا ذكیا ومتدبرا فیھ تغذیھ أھداف القوانین الأخرى ؟ أ

اقتصادیة واجتماعیة وتنظیمیة یراعى فیھا ضوابط التكنیك التشریعي وضرورات 
؟ لتأتي بعد ذلك إشكالیة تعریف المفھوم وتحدید مدلولھ )المطلب الأوّل( 1المھایأة

س إرادة الشارع ویجسّد والإبانة عن ما یحتویھ من عناصر وأفكار بالشكل الذي یعك
  ).المطلب الثاني(تغیھ من أھداف ومرام بما ی

  .اختیار المفاھیم:  المطلب الأوّل
في نظام نزعم فیھ غلبة القانون المكتوب فإنّ تواصل المشرع مع المخاطبین   

بنصوصھ یكون محكوما بضوابط ومفاھیم تكون قادرة على النقل الأمین لإرادة 
، وخاصة وأنّ الأمر یتعلّق بمفاھیم جدیدة خارجة عن نطاق القانون تربّت 2المشرع

وترعرعت في ثنایا وأذھان الاقتصادیین ، لم یألفھا القانونیون ولا المدونات المدنیة 
 filiation sémantiqueوتحمل كثیرا من معاني الترادف والاشتقاق الدلالي 

  .3أضرار الإنتاجالمنتوج ، الإنتاج ، المنتج ، المستھلك ، 
إنّ خطورة ھذه المفاھیم تكمن في كونھا كلمات مفتاحیة ، وأساسیات في   

القوانین الحاكمة لمسؤولیة المنتجین ومن في حكمھم، فلا غرو بعد ذلك من ضرورة 
  ).محسوبا(إحاطة مسألة انتقاء المفھوم بقدر كبیر من التدبر والرشادة في الاختیار 

                                                
ونقصد بھا المھیأة التامة للقاعدة القانونیة مع الھدف المراد تحقیقھ ، وھي التي تضمن للقانون إمكانیة التطبیق الفعلي  -1

منذر الشاوي ، فلسفة القانون ، دار : بل صلاحیة ھذا التطبیق لمدّة معقولة من الزمن ، ولأكثر تفصیل راجع ، 
  .211، ص  2009الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الطبعة الأولى ، 

2 - Paul Delnoy, éléments de méthodologie juridiques, 2ème Ed, collection de 
l’université de Liège, 2006, p 70.  

  .16، ص  2007دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة ،  –قادة شھیدة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج  -  3



    

 البلیدة * جامعة سعد دحلب * مجلة كلیة الحقوق*  
 

  

 21 م2012جانفي /ھـ1433صفر * العدد الثاني   

نونیة یقتضي أن یكون تدخل المشرع في مجالنا ھذا كفأ إنّ علم المفاھیم القا  
، حتّى یحقق النص القانوني العائدیة المطلوبة بما یتلازم معھ اصطفاء المفاھیم 1وذكیا

  .الموزونة والمحدّدة المعنى
وبالرجوع إلى القانون الجزائري فإنّنا نجده یستخدم مفاھیم مختلفة للدلالة   

مكرر من القانون  140، فإذا كان المادة )التعویضالمسؤول عن (على معنى واحد 
 03/09، فإنّ المادة الثالثة من القانون  2المدني الجزائري أوردت مصطلح المنتج

المادة (استخدمت مفھوم المتدخل الاقتصادي  3والمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش
مطبقة على الممارسات والمتعلق بالقواعد ال 02/04، بینما جنح القانون ) الثالثة منھ

  .4 )المادة الثالثة من ذات القانون(التجاریة إلى توظیف فكرة العون الاقتصادي 
ولا ننسى بالمرّة عبارة المحترف والمھني والتي كانت من الأدبیات المألوفة   
  .5وما تلاه من تنظیمات 02/89للقانون 
، ) 168المادة (  6المتعلق بالتأمین في الجزائر 04/06ولم یشذّ القانون   

المحدّد لشروط التأمین وكیفیاتھ في مجال المسؤولیة المدنیة عن  48/967والمرسوم 
  .عن المنتوجات عن قاعدة التفاوت في المفاھیم فأورد كلمة الصنع والصانع

وفي جھة من یطالھم الضرر من فعل المنتوجات فإنّ مفاھیم القانون   
الجزائري تتمیّز بعدم الوحدة ، فبعض النصوص تستخدم فكرة المستھلك النھائي فقط 

، بینما تستخدم أخرى عبارة المستھلك الوسیطي ) 03/09المادة الثالثة من القانون (
فیضرب صفحا عن سالف ) مكرر 140المادة (والنھائي ، لیأتي القانون المدني 

  .المصطلحات ، ویختار مفھوم المضرور

                                                
المعتصم باالله العریاني ، دور القاعدة القانونیة في ضوء مبادئ مدرسة التحلیل الاقتصادي للقانون ، مجلة دراسات  -  1

  .46، ص 2007لسنة  04قانونیة ، مخبر القانون الخاص الأساسي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة تلمسان، عدد 
  .والتي وضعت أساسا قانونیا لمساءلة المنتجین قائما على فكرة الضرر من دون الرجوع إلى خطئھ -  2
، راجع المادة " عملیة عرض المنتوجات للاستھلاك كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في: "والتي عرفتھ بأنّھ  -  3

  .2009لسنة  15، الجریدة الرسمیة، عدد  2009فبرایر  15المؤرخ في  03/09من القانون  3
 02/04من القانون  3وھو مصطلح لم یكن مألوفا من قبل في قوانین حمایة المستھلك في الجزائر ، راجع المادة  -  4

  .2004، لسنة  41والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجاریة ، الجریدة الرسمیة عدد 
المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات ،  1990سبتمبر  15الصادر في  366/90وخاصة المرسوم التنفیذي  -  5

  .1990لسنة  40الجریدة الرسمیة عدد 
المتعلق بالتأمینات ، الجریدة  07/95والمعدل والمتمم للأمر  2006فبرایر  20المؤرخ في  04/06القانون  -  6

  .2006، لسنة  15الرسمیة عدد 
المحدّد لشروط التأمین وكیفیاتھ في مجال المسؤولیة  1996جانفي  17المؤرخ في  48/96المرسوم التنفیذي  -  7

  .1996لسنة  5المدنیة عن المنتوجات ، الجریدة الرسمیة العدد 
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أنّ مشرعنا  - ومع تلك الاستخدامات غیر المنتظمة للمفاھیم  -فمن الواضح   
قد تجاوز بعض أصول الصنعة التشریعیة وأخصھا وحدة المفھوم ودقتھ ، وتقیده 

أنھ أن یشیع مناخ الشك ، لأنّ التعدد من ش1باللفظ الواحد مھما تعدّدت مناسبات ذكره
 ،وعدم الیقین لدى فرقاء عملیات التبادل السلعي والخدماتي من منتجین ومستھلكین

  ).منظرین أو مطبقین لھ(بل وحتى المشتغلین في حقل القانون 
ولقد استشعرت المعاھدات والاتفاقیة الدولیة الناظمة لمسؤولیة المنتج   

على المفاھیم والمصطلحات الرئیسیة ، المخاطر المترتبة عن عدم اتفاق الدول 
فاجتھدت في تقریب وجھات النظر المطروحة لاختیار أنسبھا ، وأقلھا إثارة للمشاكل 

فھي مثلا وبمناسبة تحدید المفھوم المرتبط بمن تثار ضدّه المسؤولیة وازنت . 2العملیة
مصطلحات المنتج والصانع والموزع ، والتاجر أو الحرفي ، وبعد : بین 

حسم التوجیھ ) اتفاقیة المجموعة الأوروبیة(لاستخدامات المعزولة لمفھوم الصانع ا
الأمر، وانحاز إلى ) تتویجا للجھد الأوروبي في ھذه الصدد( 1985الأوروبي لسنة 

لفظ المنتج بحسبانھ الأكثر ملاءة، والأقدر على التأمین من غیره من الأعوان 
  .3عامل في السوقوالمتدخلین في عملیة طرح المنتوج للت

وذات الأمر یمكن ملاحظتھ بالنسبة لباقي المصطلحات كالمنتوج والذي دار   
بخصوصھ نقاش كبیر من حیث تركھ مطلقا ، أو تقییده بالمحول والمصنع فقط ، أو 

ولدى تطرقھا لرافع دعوى المسؤولیة تراوح . ضرورة توفره على صفة الخطورة
لك بمقولة أنّھ أكثر الأطراف عرضة للضرر ، الرأي بین الاكتفاء بمصطلح المستھ

وتوسیع المفھوم لیشمل كل متضرر من فعل المنتوج أي كانت صفتھ ، ومھما كان 
مركزه القانوني ، وفي الأخیر حسم الأمر لصالح فكرة المضرور أو الضحیة ، وھو 

                                                
أنّ لغة التشریع یجب أن تكون واضحة ودقیقة ، كل لفظ موزون : "وفي ھذا الصدد یذكر العلامة السنھوري  -  1

ورد ھذا القول في " ومحدّد المعنى ، ولا یجوز أن یتغیر ھذا اللفظ ، إذا أرید التعبیر عن ھذا المعنى مرة أخرى
  .97، ص  2008عصر العولمة ، المكتب الجامعي ، مصر ، مرجع محي الدین محمد مسعد ، أسس الثقافة القانونیة في 

الّتي استھدفت توحید قواعد التنازع بشأن المسألة أو اتفاقیة المجلس  1972بما في ذلك معاھدة لاھاي لسنة  -  2
 1985، أو حتّى التوجیھ الأوروبي لسنة  1977، أو اتفاقیة المجموعة الأوروبیة لسنة  1976الأوروبي لسنة 

  .46ي تمّ تحویل إرشاداتھ إلى القوانین الأوروبیة الداخلیة ، لأكثر تفصیل راجع ، قادة شھیدة ، مرجع سابق ذكره، ص والذ
3 - En ce sens voir, Jean François Overstake, responsabilité du fabricant de 
produits dangereux, R.T.D civ. T72, 1972, p 486.   
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عن والمتعلق بالمسؤولیة  389/98ذات الحل الذي نقلھ المشرع الفرنسي في القانون 
  .1فعل المنتوجات المعیبة

  .التعاریف:  المطلب الثاني
بالرغم من أنّ مھمة تحدید مدلول المفاھیم لیس من صمیم عمل المشرع   

ولكن حداثتھا وانتقالھا من مجال الاقتصاد إلى القانون یجعل تطبیقھا محفوفا ببعض 
ى النھوض المخاطر ، وھو ما دفع المشرعین على المستویین الدولي والداخلي إل

بعبء تعریفھا ، حتّى یغدو نظام مسؤولیة المنتج معروفا ومألوفا من قبل المنظومة 
  .2الاجتماعیة

إنّ ضبط تعریفات المصطلحات یعبر وبدقة عن أفكار تمثل بذاتھا حقائق   
داخل المجتمع، ووسیلة ھامة لتشغیل وتطبیق قواعد القانون ، والتي ھي دائما في 

  .3عناصرھا المبھمةحاجة إلى تفكیك بعض 
والأمر على ھذا النحو من الأھمیة أفلا یمكن اعتبار التحدیدات خادمة لسالف   

  .4المفاھیم ، مبینة لمضامینھا ، ومؤطرة لأبعادھا وحدودھا
أنّ التعاریف ھي قاعدة : "بقولھ  Daniel Manguyإنّ ما أورده الأستاذ   

ؤشرا على المدى الذي من المأمول أن التكتیك القانوني ، ولا نبالغ إذا اعتبرناھا م
  .، یحوز قدرا كبیرا من الصحة 5"تصلھ قاعدة المساءلة 

فالبیّن إذا أنّھ لیس یكفي الاستعمال الموحد للمفھوم ، بل الأحرى بنا معرفة   
مدلولھ ، وماذا یقصد بھ ، وھل أنّ النصوص مطالبة فقط بتبیان العناصر الأساسیة 

ي مدعوة لأكثر من ذلك ، وبالخصوص إلى تعداد مختلف المكونة للمصطلح ؟ أم ھ
المكونات ؟ ومتى یكون مناسبا اللجوء إلى صیغة التعریف الحصري ؟ وما ھي 

                                                
رامات المتتالیة التي تعرضت لھا فرنسا من والذي صدر بعد مخاض عسیر ومناقشات كبیرة في فرنسا ، وبعد الغ - 1

في قانونھا الداخلي ، وأصبح عنوانا جدیدا في القانون  1985جراء تأخرھا عن نقل أحكام التوجیھ الأوروبي لسنة 
  ).18(بفقراتھا الثماني عشر  1386وتضمن المادة  ،) IV )bisالمدني الفرنسي ، في الكتاب الثالث تحت بند 

  .210راجع في ذلك منذر الشاوي ، مرجع سابق ذكره ، ص  -  2
 :ویسترسل الأستاذ  -  3 

- Valérie Lasserre – Kiesow : "La loi est en quelque sorte livrée "clé en main" en ce 
qui concerne l’interprétation puisqu’elle est donnée avec un mode d’emploi qui 
est spécifique les les "définitions ard hoc", Valérie Lasserre – Kiesow, la 
technique législative, Bibliothèque de droit privé, T3, 2002, p 158.  
4 - En ce sens voir, Paul Delnoy, Op.cit, p 71.  
5 - Daniel Manguy, réflexion sur la notion de produit en droit des affaires, R.T.D, 
com.jan-mars, 1999, p 48.  
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تقتضي الضرورات معھا الاكتفاء بذكر الأمثلة ؟ وھل یفضل  اللاتيالحالات 
التعریف الموسع ؟ أم یكون التعریف المضیق ھو أكثر انسجاما مع فلسفة المشرع 

  .1وأھدافھ ؟
المنتوج ، الطرح في السوق ، والمنتج النھائي ، : إنّ مفاھیم على شاكلة  

لتخدم أبعادا اقتصادیة والمستھلك النھائي، ھي أدبیات سیقت في عالم الأعمال 
وبما أنّ القوانین الاقتصادیة أدخلتھا إلى دائرة القانون المدني، فإنّ دقّة . وتجاریة

تعریفھا ووضوحھا ھي وحدھا الكفیلة بتبدید ھاجس اللاأمن القانوني والتفاوت في 
  .2تطبیق الأحكام المرتبطة بھا

ا نقف على الخلاف إنّ البحث في تاریخ تلك المفاھیم ومضمونھا ، یجعلن  
الكبیر الذي رافق صیاغة المعاھدات والاتفاقیات المؤطرة لمسؤولیة المنتجین فیما 
یخص المداولات بشأن تلك المصطلحات، والتي كانت تترجم قناعات سیاسیة 
تتضارب معھا المصارح والرؤى ، وتعكس بصدق الفلسفة والأھداف الّتي ترافع كل 

  .3لصالحھادولة على حدة 
ثلا فكرة المنتوج صاحب تحدیدھا وتعریفھا خلافا كبیرا أشرف على عقده فم  

وفي إطار قانون  - الرابع ، وكان المطلوب المحافظة على ھذا المفھوم الجدید 
، والمنتوج ، وحسم  Fruitsعلى التفرقة الجوھریة بین عنصري الثمار  - الأعمال

لذھاب بھا إلى مستوى أبعد إشكالیة اقتصار المنتوجات على حلقة التصنیع ، أو ا
وتعمق الخلاف بخصوص انسحاب . لتشمل الأموال، الّتي لم تداخلھا عملیات التحویل

  .ھذا اللفظ على الخدمة من عدمھ
وعلى المستوى الأوروبي، وبعض النظر عن الاختلاف الذي ظھر بین   

دیا مطروحا فرقاء البیت الأوروبي، فإنّ الرأي عندھم انتھى إلى اعتبارھا منقولا ما
المنتوجات الصیدلانیة، مع تركھم  للتداول، مع استثناء المواد الأولیة الزراعیة و

                                                
عمر محمد عبد الباقي ، الحمایة العقدیة للمستھلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، منشأة المعارف، مصر،  -  1

  .17، ص 2004
2 - Valérie Lasserre – Kiesow, Op.cit, p 151.  

محسن شفیق ، مسؤولیة المنتج مذكرات مقدمة مطبوعة قدمت لطلبة الماجستیر ، جامعة القاھرة ، : في ذلك انظر  -  3
  :وانظر أیضا . 19بدون سنة ، ص 

- Jacques Ghestin, la directive communautaire et son introduction en droit français, 
colloque : sécurité des consommateurs et responsabilité du fait des produits 

défectueux des 6 et 7 nov 1986, L.G.D.J, 1987, p 112.   
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، وھو ما دفع المشرع الفرنسي إلى الأخذ بالمفھوم 1فسحة للدول لتعریف المنتوج
لتشمل المنتوجات الطبیعیة والصناعیة والمنقولات ) 1386/3المادة (الموسع 

  .2نتجات جسم الإنسانالمدمجة بالعقارات ، وحتى م
وفي الجزائر ، وبعد أن أدمجت الفكرة في قانون حمایة المستھلك ، حاول   

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش  39/90المشرع تحدید مفھومھا عبر المرسوم 
كل شيء منقول مادي یمكن أن یكون موضوع معاملات : "فعرفتھ ) 02المادة (

المتعلق  266/90من المرسوم التنفیذي  03/02، في حین أنّ المادة "تجاریة
كل ما یقتنیھ المستھلك من منتوج : "بضمان المنتوجات والخدمات عرفتھا بقولھا

، وھو ما یوسع من دائرة ما یشملھ لفظ المنتوج ، وقد یعرضھ " مادي أو خدمة
  .3لبعض الاھتزاز

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش عن سالف  03/09ولم یخرج القانون   
كل سلعة أو خدمة یمكن أن تكون موضوع تنازل " :بـفعرفھ ) منھ 3المادة (التحدید 

  ".بمقابل أو بمجان
 1386/3وفي المقابل فإنّ القانون المدني الجزائري استعار تعریف المادة   

یعتبر : "لمنتوج بقولھ مكرر ا 2/140من القانون المدني الفرنسي فعرّف المادة 
منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار ، لاسیما المنتوج الزراعي والمنتوج 
الصناعي ، وتربیة الحیوانات، والصناعات الغذائیة ، والصید البحري والطاقة 

أمّا المرسوم . 4، وھو تعداد حصري لما یتضمنھ لفظ المنتوج من عناصر" الكھربائیة
لشروط التأمین وكیفیاتھ في مجال المسؤولیة عن المنتوجات فقد ذكر  المحدّد 48/96

أي مادة من شأنھا أن تسبب أضرارا للمستھلكین والمستعملین "وبتعریف عام عبارة 
  ".وللغیر

  .فمن الواضح أنّنا حیال تعریفات متعدّدة ، لا تعریف واحد  
وذات التراوح یمكن تسجیلھ بخصوص التعاریف الّتي سبقت لتحدید مضمون   

بأنّھ كل شخص طبیعي أو : "المتدخل  03/09المنتج ، ففي حین عرف القانون 
                                                

1 - En ce sens voir, Martine Carcenac, la responsabilité du fait des produits à 
l’heure européenne, R.G.D.A, 1999, p 27.  

  .29انظر في ذلك قادة شھیدة ، مرجع سابق ، ص  -  2
  .34مكرر ، ص  -  3
مكرر ، في مداولات المجلس الشعبي الوطني فإنّھ لم یتبیّن  140وبالرجوع إلى المناقشات التي دارت حول المادة  -  4

لنا الوقوف بشكل دقیق على المصدر المادي لھذه المادة ، اللھم إلاّ الإشارة بأنّ المادة عرفت حذف بعض الكلمات 
  .من دون تحدیدھا وتسمیة ھذه المسؤولیة بالمفترضة
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 266/90، فإنّ المرسوم " معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستھلاك
ل ضمن إطار مھنتھ وعلى العموم كل متدخ: "...أعطى مدلولا موسعا للمنتج بنصھا 
  ".ستھلاكللافي عملیة عرض المنتوج والخدمة 

المتعلق بالقواعد المطبقة  02/04من القانون  03ومن جھتھا راحت المادة   
كل منتج أو تاجر أو : "على المبادلات التجاریة ، فعرفت العون الاقتصادي بأنّھ 

شاطھ في الإطار حرفي أو مقدم خدمات ، أیا كانت صفتھ القانونیة ، ویمارس ن
  ".المھني العادي ، أو بقصد تحقیق الغایة الّتي تأسس من أجلھا

التعلق بالمنافسة  03/03والمعدل والمتمم للقانون  12/08لیأتي القانون   
كل شخص طبیعي أو معنوي : "معرفا إیاھا بقولھ " المؤسسة"فیطالعنا بمفھوم جدید 

الإنتاج والتوزیع أو الخدمات أو أیا كانت طبیعتھ یمارس بصفة دائمة نشاطات 
  .1"الاستیراد
فالبیّن إذن ، وبعد ھذا العرض ، أنّ المشرع الجزائري یسعى إلى توسیع   

دائرة المساءلة ، توفیرا للحمایة المطلوبة للمضرورین ، عبر انحیازه إلى المفھوم 
نبل ولكن ھل یكفي ). ؤولیةالمدعى علیھ في دعوى المس(الموسع لفكرة المنتج 

  ، وحسن النوایا لتبدید المخاوف الّتي یثیرھا تعدد التعاریف واختلافھا ؟الغایة
وبالمقابل إذا انتقلنا إلى مسلك المشرع الفرنسي نجده قد عرّف المنتج تعریفا   

  : على أنّ  1386/6موحدا لا لبس فیھ ، بنصھ في المادة 
"est producteur lors qu’il agit à titre professionnel le 
fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière 

première, le fabricant d’une partie composante". 
فھي ركزت بشكل واضح على المساھمین الرئیسیین في عملیة الإنتاج   

agent principal  وحتى تسعف المضرورین وتبعد عنھم مشقة الوصول إلى ،
إنّھا وفي فترة لاحقة ، أتاحت لھم الفسحة لمداعاة الواضع للعلامة المنتج الأساسي ، ف

أو الإشارة على المنتوج ، المستورد ، البائع أو المؤجر والمقرض والمورد ، 
  .2الموزع

                                                
والمتعلق بالمنافسة ، الجریدة الرسمیة  2003یولیو  19در في الصا 03/03من القانون  03راجع في ذلك المادة  -   1

یونیو  25الصادر في  12/08من القانون  03، والتي وردت وبذات الصیغة في المادة  2003لسنة  43عدد 
، مع إضافة كلمة الاستیراد  2008لسنة  36، الجریدة الرسمیة عدد  03/03والمعدل والمتمم للقانون  2008

  .ن موجودة في سالف القانونالّتي لم تك
، وكان الأحرى ومن باب أولى النص ) أ(فقرة ) 03(وَّجھ التوجیھ الأوروبي في مادتھ الثالثة وھذا على غرار ما تَ -  2

  .على من استأجر العلامة من المنتج الأصلي
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ھذا وإنّ مسلك المشرع الجزائري في تعریفھ للمدعى علیھ في دعوى   
ھو أحیانا یعرفھ انطلاقا من مسؤولیة المنتج لا یختلف عن تعاطیھ مع فكرة المنتج ، ف

المادة (فكرة المستھلك النھائي المستعمل للسلعة أو الخدمة شخصا طبیعیا أو معنویا 
، بینما كان یأخذ فیما سبق بالمفھوم الموسع ، وبالخصوص ) 03/09من القانون  03

بأنّھ كل شخص "المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش  39/90في المرسوم التنفیذي 
بثمن أو مجان منتوجا أو خدمة معین للاستھلاك الوسیطي أو النھائي لسد  یقتني

مكرر لتركز  140، ثمّ جاءت المادة ..." حاجاتھ الشخصیة أو حاجات شخص آخر
على فكرة المضرورة أو الضحیة وھو كل شخص یتذمر من أضرار تنسب إلى 

من (ي علاقة تعاقدیة المنتوج تطالھ في شخصھ أو مالھ وحتى ولو لم تربطھ بالمنتج أ
  ).الأغیار

إنّ ھذا التحدید الواسع للمضرور ھو تطور كبیر في القانون الجزائري تعجز   
  .1عن مجاراة تعریفھ) 12/08،  02/04،  03/09(القوانین الأخرى 

  : ملخص المبحث الأوّل
من الواضح أنّ الإحاطة بموضوع مسؤولیة المنتج باتت متوقفة على   

مفاھیم تتجاوز مداركنا ومفاھیمنا القانون الّتي ألفناھا ، وھذا یستدعي السیطرة على 
منا التعاطي بذكاء مع تلك المفاھیم ، عبر توحید مصطلحاتھا ، والاختیار الأنسب 
منھا لیتجاوب مع الحقائق الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة لمجتمعاتنا والوقوف 

، والتركیز على المدلول الذي یوصلنا إلى عند التحدید الدقیق المضبوط لمضامینھا 
توسیع مدار المساءلة وربطھ بفقدان الأمان والسلامة في المنتوج مع إتاحة الفرص 

  .أمام كل متضرر من فعل المنتوجات لیطالب بالتعویض عنا  حاق بھ من ضرر
وإذا كانت ھذه النتیجة ھي محصلة المحور الأوّل ، فإلى أي مدى ستؤثر   

  م القانوني لمسؤولیة المنتج ؟ وما ھي الملامح الرئیسیة الّتي ستصبغ بھا ؟على النظا
  .تأثیر مضمون المفاھیم على نظام المسؤولیة:  المبحث الثاني

إنّ انحیاز التشریعات المقارنة إلى المفاھیم الممتدة ، والتركیز في تعریفھا   
كام في القواعد العامة على المضامین الواسعة ، ولو بالتمرد على ما ألفناه من أح

یفضي إلى اتساع نطاق تطبیق قواعد مساءلة المنتجین ومن في حكمھم بالصورة الّتي 
تجعل مظلة الحمایة شاملة لكل من شاءت الصدف أن یكون فریسة لتوحش وانحراف 

                                                
جاھدة إلى جعل مسؤولیة المنتج ،  ویكاد یستقیم مع التوجھ السائد في القوانین الأمریكیة والأوروبیة التي تسعى -  1

مسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة مركزة على ضحایا المنتوجات والمضرورین من دون التركیز على مركزھم 
  .التعاقدي أو صفتھم القانونیة
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، حتّى ولو اتھم ھذا النظام بالصرامة والتكلفة ) المطلب الأوّل(التقانة والمیكنة 
  ).انيالمطلب الث(

  .اتساع نطاق المسؤولیة:  المطلب الأوّل
مدفوعة بالشعور المتنامي داخل المجتمعات بضرورة توفیر الحمایة   

المطلوبة لضحایا حوادث الاستھلاك ، سعت المنظمات الدولیة ومن بعدھا الدول إلى 
إقرار أنظمة لمساءلة محدثي أضرار المنتوجات متسعة المجال ، منفتحة على كل 

ال والاختلالات الناتجة عن سوء السیطرة والمتأتیة عن مخاطر المؤسسة، ومن الأفع
  .1یأخذون حكمھا ، ومقررة لكل ضحایا المنتوجات

  .من حیث الأشخاص:  الفرع الأوّل
مبدئیا ھناك توجھ واضح صوب توسیع مجال تطبیق المسؤولیة من حیث   

  .)المسؤول عن التعویض والمضرور(الأشخاص أطراف الدعوى 
والملاحظ ھنا أنّ نظام المسؤولیة ھو : فمن جھة المسؤول عن التعویض ) أ

مؤسس على فكرة المنتج بمفھومھ الواسع ، أو بمعنى آخر كل من تدخل وساھم في 
طرح المنتوج للتداول في السوق ، طبیعي أو معنوي خاص وبعض الأشخاص 

  .العامة، وسواء كان منتجا أو أخذ حكمھ
المنتج بحسب ما أرید لھ التفرقة المعروفة في مجال  ولقد أزال مصطلح  

للمواد ، المقاول ، والمرقي  لصانعینأعمال المھني بین الصانع ، المزارع 
، فأدخل الصانع والمنتج للمواد الأولیة المدمجة بالعقار ، المقرض 2العقاري

ین عن وفي ھذا إمعان في توسیع نطاق المسؤول. الإیجاري ، والمستورد والموردین
فعل المنتجات المعیبة ، ولو بالارتكاز على نظریة الوضع الظاھر ، بغیة تقریر 
الحمایة الشاملة للمضرورین الذین غالبا ما یعجزون عن الوصول إلى المنتج الفعلي 

  .والأصلي للمنتوج محل المتابعة
بین  -من حیث المبدأ  -ھذا ولا تفصل بعض نصوص القانون الجزائري   

كل ) : "02/04من القانون  3المادة (قدّم الخدمة من حیث نظام المساءلة المنتج وم
تطبق ) : "03/09من قانون  02المادة ". (منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات

من  02المادة (، " أحكام ھذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستھلاك
أحكام ھذا الأمر على نشاطات  تطبق) : "المعدل لقانون المنافسة 08-12القانون 

                                                
1 - Guido Alpa, la responsabilité civile, R.T.D.C, n° 4 oct-dec 1986, p 1109.  
2 - En ce sens voir, François Terré, Phollippe Simler, Yves Lequette, droit civil, les 
obligations, Dalloz, 9ème Ed, 2005, p 959.  
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، وھذا یجعل من نطاق المسؤولیة یتسع لیطال " الإنتاج والتوزیع والخدمات
  :بقولھم  1وھو ما یؤكد علیھ بعض الفقھ في فرنسا وبلجیكا. المؤسسات الخدمیة

"qui se fait livrer une prestation de service doit être protégé 
comme celui de l’acheteur qui se refait remettre un bien" 

وھو ما یؤدي بنا إلى القول بضرورة الذھاب إلى مسمى المسؤولیة عن فعل   
  .المنتوجات والخدمات

المنتوج المعیب وھم كل من أضیر من : من حیث جھة المضرورین ) ب
المطروح للتداول، من الناحیة الإجرائیة یعبر عنھم ، بكل من لھ الصفة والمصلحة 

  .في إثارة مسؤولیة
والملاحظ في ھذا الصدد ، أنّ المذكرة الإیضاحیة للتوجیھ الأوروبي كان   

تشیر إلى المستھلك ، بید أنّ الصیغة النھائیة للتوجیھ انحازت إلى اعتباره مضرورا 
شخص ضحیة ضرر تسبب فیھ منتوج معیب ، سواء أن كان مرتبطا مع  كل

  .المسؤول بعقد أم لا
إنّ : "من القانون المدني الفرنسي بقولھا 1/1386وھو ما رسختھ المادة   

المنتج یعد مسؤولا عن الأضرار الّتي تسببھا منتجاتھ المعیبة، سواء كان مرتبطـا 
  .بعقد مع المضرور أم لا

أنّ النص الأوروبي والفرنسي یتفقان على توسیع دائرة حمایة ومن الظاھر   
المضرورین ولم تلتفت إلى صفاتھم ومراكزھم القانونیة ، ولا إلى الرابطة الّتي 
تجمعھم بالمسؤول عن الضرر ، وھو ما یعني أنّ المضرور قد یكون مشتریا للمنتوج 

ار الذین لا علاقة لھم أو من المستعملین لھ ، أو یكون من طائفة الأشخاص الأغی
  .2بالمنتوج
بل إنّ النظرة الموحدة للمضرورین لا تتوقف عند ھذا الحدّ ، بل إنّ غالبیة   

الفقھ في فرنسا یرى بأنّھ لیس ھنالك ما یمنع من اعتبار المھنیین في خانة 
ضیّق التفرقة بین المضرور الخاص  389/98المضرورین ، وخاصة وأنّ القانون 

                                                
  :ومنھم في فرنسا  -  1

- Yvra Char Laurance, la responsabilité médical pour défaut d’information, 
GAZ.PAL, 17 juin 1999, p 855. 

  :وفي بلجیكا 
- Therry Bourgoignie, la sécurité des consommateurs et l’introduction de la 
directive communautaire, coll : sécurité des consommateurs, précité, p 167. 

  .66قادة شھیدة ، مرجع سابق ، ص  -  2
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إنّ "بنصھا العام دون تحدید  2/1389ھني ، وھو ما تؤكده المادة والمضرور الم
أحكام ھذا القانون تطبق على التعویضات عن الأضرار الماسة بالأشخاص والأموال 

، وھذا یعني أنّ النص أراد توسیع أحكام المسؤولیة " غیر المنتوج المعیب ذاتھ
  .1ودائرة من یشملھم التعویض

فبعد محاولة المشرع الجزائري تطویع نصوص وفي القانون الجزائري ، 
قانون حمایة المستھلك ، نحو توسیع نطاق الحمایة بالانتقال من فكرة المستھلك 
النھائي إلى مستوى النھائي والوسیطي ، وسواء كانوا تحصلوا على المنتوج عن 
طریق الشراء، أو منح لھم مجانا ، انتقل إلى مفھوم أوسع ، یرتكز إلى فكرة 

المتعلق بالتأمین في مجال المسؤولیة  48/96ضرور ، وھو ما أكده المرسوم الم
فئة ) : المضرورین(المدنیة عن المنتوجات ، وتشمل المستفیدین من البولیصیة 

من القانون  168، وھذا بعد النص علیھ في المادة 2المستھلكین والمستعملین وللغیر
  .04/06لقانون المتعلق بالتأمین والمعدل والمتمم با 07/95

مكرر من القانون المدني الجزائري مكرر من  140لتأتي بعد ذلك المادة 
القانون المدني الجزائري لتتوج الاتجاه الموسع لمن تشملھم الحمایة في حوادث 
الاستھلاك ، بإعطائھا مفھوما واسعا للمضرور ، ومن دون تفرقة بین المتعاقدین مع 

اشرین أو بالارتداد ، مستھلكین ، مھنیین ، طبیعیین المنتج والأغیار ، مضرورین مب
وھو ما أكدتھ محكمة سطیف في حكمھا المدني الصادر في . أو معنویین

تعتبر طلبات الضحایا : "بقولھا  3بخصوص قضیة الكاشیر الفاسد 1999/10/27
والأطراف المدنیة مؤسسة ، لأنّھم فعلا تضرروا من جراء مادة الكاشیر المغشوشة 

كما أنّھا قبلت تأسس مستشفى سطیف وقسنطینة كطرف مدني في القضیة ". والفاسدة
بمقولة أنّھ لھما الصفة في التعویض عما تكبداه من تكالیف علاج المصابین من جراء 

  .دثة التسممحا

                                                
المضرورین من محض المستھلكین  إذ فیما عدا فكرة الشروط التعسفیة فإنّنا نعیش حالة من التقارب والتطابق بین - 1

  :لأكثر تفصیل . وأقرانھم من المھنیین
- Christian Larroumet, la responsabilité du faut des produits après la loi du 19 mai 

1998, recueil Dalloz, sept 1998, p 313.  
المسؤولیة المدنیة عن "التأمین المسمى یتضمن : "من ذات المرسوم بقولھا ) 2(حیث نصّت المادة الثانیة  -  2

  ...".المستھلكین والمستعملین وغیرھم من الآثار المالیة: طبقا للتشریع المعمول بھ " المنتوجات
، وتعرف اختصارا عند الرأي العام  1999وھي الحادثة التي عرفتھا مدینتي سطیف وقسنطینة في سنة  -  3

  .شخص 200شخصا وإصابة  17ت إلى وفاة الجزائري بقضیة كاشیر بلار، والتي أدّ
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المادة  – 02/89قانون (كما أنّھ لیس ھنالك ما یمنع في قوانین الاستھلاك 
أن تتأسس جمعیة حمایة المستھلكین ) 03/09من القانون  23، أو المادة  2/12

كطرف مدني للمطالبة بالتعویض عن الضرر اللاحق بالمصالح المشتركة 
یض عن الأضرار الفردیة لجموع للمستھلكین أو حتّى التداعي للحصول على التعو

  .1المستھلكین حینما یرتبطون بنفس المتدخل وأصل مشترك للضرر
  .من جھة المنتوجات محل المساءلة:  الفرع الثاني

  : من جھة المنتوجات المعنیة) أ
بالرجوع إلى نصوص التوجیھ الأوروبي والأحكام المستحدثة في القانون   

نجدھما یأخذان وبشكل جدّ واسع مفھوم  3/1386المدني الفرنسي وخاصة المادة 
المنتوج على أنّھ كل مال منقول حتّى ولو كان مرتبطا بعقار، وھو ما یعني أنّ قائمة 

) الذي یخضع لتنظیم خاص(المنتوجات محل التنظیم واسعة جدا ، فباستثناء العقار 
ي إطار النظام ، تدخل ف) الأشیاء من الضروري بالإمكان تملكھا(فإنّ باقي الأموال 

القانوني لمسؤولیة المنتج، فلا فرق بعد ذلك بین المواد الأولیة أو المحولة أو 
المصنعة أو نصف المصنعة ، والحیوانات ، الصید ، الكھرباء ، كما أنّھ یستوي أن 
تكون تلك المنتوجات جدیدة أو مستعملة ، بل الآن الأمر امتدّ إلى نفایات المصانع ، 

دم ، (، وحتى ما ینتجھ جسم الإنسان م مستخلصات  الأمونیتومادة المستشفیات ، 
  .2 )حلیب ، حیوانات منویة

فمن الواضح أنّ كفالة حمایة المضرورین في دعاوى المسؤولیة عن أفعال   
المنتوجات تتطلب إعطاء فكرة المنتوج مدلولا واسعا ، ولو أنّ ھذا المسلك قد یثیر 

مین على ما ترتبھ من أضرار على اعتبار أنّ فئة بعض الإشكالات على مستوى التأ
مثل المنتوجات الخطیرة المشاریع ، الدراسات ، الرسوم (منھا تتمیز بخصوصیة وتفرد 

  .وھذا لا یعني بالمرة أن شركة التأمین ستجري عملیة انتقاء للمخاطر) الھندسیة
  : من جھة الخلل والعیب) ب
، فإنّ كل العیوب الّتي ) خفي أو مطابقةعیب (ففیما عدا عیب المنتوج ذاتھ   

من شأنھا أن تجعل المنتوج غیر آمن، ومفضي إلى أضرار تطال الأشخاص 
والأموال ، بإمكانھا أن تثیر مسؤولیة المنتج ، ویستوي أن تكون متأتیة عن خروقات 

  .في التصمیم أو الصناعة أو التسویق
                                                

والتي نراھا أسست لبعض مبادئ الدعاوى الجماعیة ،  03/09من القانون  23لأكثر تفصیل راجع المادة  -  1
class.action  

  .66، ص  2005دار الجامعة الجدیدة ،  –دراسة مقارنة  -أسامة أحمد بدر ، ضمان مخاطر المنتوجات الطبیة  -  2
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ى الأمان المطلوب إذن ، كل العیوب الّتي من شأنھا أن تنقص مستو  
وھو ما . بإمكانھا أن تكون محلا للمتابعة) المنتوج الآمن(والمنتظر من الجمھور 

یجب أن تكون : "قد نصّت علیھ بقولھا  03/09من القانون  09نعتقد أنّ المادة 
المنتوجات الموضوعة للاستھلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال 

ھا ، وأن لا تلحق ضررا ، بصحة المستھلك وأمنھ ومصالحھ وذلك المشروع المنتظر من
  .1"ضمن الشروط العادیة للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعھا من قبل المتدخلین

وإمعانا في ملاحقة الأخطار الّتي بإمكانھا أن تطال الأشخاص والأموال فإنّ   
ذھبت ) 7المادة (لأوروبي بعض التشریعات الأوروبیة متأسیة بأحكام التوجیھ ا

  .لاعتبار الأضرار الناتجة عن عیب الحالة الفنیة منتجة لآثار مسؤولیة المنتج
وھذا یعني أنّ فكرة العیب ھي في اتساع مستمر ، حتّى تستجیب لمسار   

المسؤولیة الموضوعیة للمنتج ، والقائمة على فكرة افتقاد السلامة والأمن في المنتوج 
في ھذا الصدد بتقدیر مستوى انحراف سلوك المھني ، كما تضرب  ، والتي لا تأبھ

المنتوج للاستعمال ، وإنّما تركز على فكر الخطر الممكن  صلاحیةصفحا عن تقدیر 
  .2أن یرتبھ طرحھ للتداول

  .قواعد المسؤولیة صارمة ومكلفة:  الفرع الثالث
البشریة والمادیة بالنظر لاستھداف حوادث الاستھلاك لمقومات المجتمعات   

وتھدیدھا لسلامة وأمن الأشخاص والممتلكات ، فقد تعاطت التشریعات المقارنة 
والاتفاقیات الدولیة بكثیر من الحرص والشدّة ، حیال محدثي الأخطار والأضرار في 

، والذین باتوا مطالبین بتوفیر الاستجابات المالیة السریعة ) أولا(المجتمعات 
من خلال التأمین على الأضرار الّتي تولدھا منتجاتھم استجابة والملائمة للضحایا 

  ).ثانیا(لطلبات التعویض المتنامیة والتي باتت ذمتھم المالیة تنوء بھا 
  .قواعد المسؤولیة صارمة:  أوّلا

إنّ فداحة الأضرار الّتي رتبتھا حوادث الاستھلاك في مختلف دول العالم   
لمجتمع المدني ، ولدى الحكومات ،وحتى ساھمت في خلق الإجماع في أوساط ا

الجھاز القضائي حول ضرورة تشدید التزامات المنتجین لتعزیز حمایة ضحایا 
  .أضرار المنتوجات والخدمات

وقد حمل لواء ھذه السیاسة القضاء الفرنسي ، بوضعھ قرینة سوء النیة في   
مطالب بمعرفتھ جھة المنتج ، وبمقولة أنّھ لا یستطیع أن یجھل العیب ، بل ھو 

                                                
  .من ذات القانون تتكلم عن المنتوج المضمون ولیس المنتوج الآمن 03أنّ المادة ولو  -  1
  .190قادة شھیدة ، مرجع سابق ، ص  -  2
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والسعي لإزالتھ ، واعتبرھا قرینة قاطعة لیس بإمكان المنتج دفعھا إلاّ بإثبات السبب 
  ).الأضرار المتوقعة وغیر المتوقعة(، وشدّد من نطاق الضمان الواقع علیھ 1الأجنبي
 المشترطاتومن جھة أخرى سار اجتھاد القضاء رویدا رویدا صوب بطلان   

لمسؤولیة حمایة منھ للقواعد الآمرة المكونة للنظام العام المحدّدة أو الملغیة ل
وما لبث أن ركب التشریع . 2الاقتصادي وللمحافظة على السلامة الجسدیة للأشخاص

التشریع الفرنسي من : قطار الصرامة والتشدد حیال المھنیین  - في كثیر من الدول-
 96/95إلى القانون المتعلق بإعلام وحمایة المستھلك ، وصولا  33/78القانون 

، وحتى  1993المدمج للتوجیھ الأوروبي المتعلق بالشروط التعسفیة الصادر سنة 
الشروط التي تستھدف  15/1386والتي اعتبرت في المادة  389/98أحكام القانون 

  .إلغاء أو تحدید مسؤولیة المھني باطلة ، وتعدّ غیر مكتوبة
ري الذي رتّب في عدید المرات وذات الصرامة وجدناھا لدى المشرع الجزائ  

آخرھا كان المرسوم . بطلان الشروط المحدّدة للالتزامات القانونیة أو المستبعدة لھا
-44المحدّد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة والمعدل والمتمم بالقانون  306/06

  .2005فبرایر  3المؤرخ في  08
إنّ مختلف التشریعات اعتبرت ھذا ولم یتوقف ھذا المسلك عند ھذا الحدّ ، بل   

مسؤولیة المنتج ذات طابع قانوني ، قائمة على فكرة المسؤولیة الموضوعیة ذات 
المنشأ الأمریكي والتي تركز على افتقاد المنتوج المطروح للتداول في السوق لعنصر 

ومن ثمّ فلن یبقى أمام . الأمان والسلامة ، المنتظر من المنظومة الاجتماعیة
إلاّ إثبات العیب والضرر والعلاقة السببیة بینھما ، دون أن یكون ملزما المضرور 

  .3بإثبات انحراف سلوكھ
ولا ننسى أیضا الالتزامات الھامة التي باتت التشریعات تفرضھا على المنتجین 

  :ومقدّمي الخدمات 
  ).03/09من القانون  10،  9المادة (الالتزام بالسلامة  -
 ).من القانون السابق 12،  11المادة (الالتزام بالمطابقة  -
 ).من ذات القانون 14-15-16المادة (الالتزام بالضمان  -

                                                
1 - Genivière Viney, Traité de droit de la responsabilité, 2ème Ed, L.G.D.J, 1995, p 863.  
2 - Gerar. Gas. Didier Ferrier, Traité de droit de la consomation, presse 
universitaire de France, 1986, p 10.  
3 - Catherine Thibee, Thiberg propos sur l’évolution du droit de la responsabilité, 
R.T.D, civ jui.sep 1999, p 563.  
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 ). منھ 17-18المادة (الالتزام بالإعلام  -
 .1 )من ذات القانون 53المادة (ووصولا إلى مقتضیات التقید بمبدأ الحیطة  -
جة عن مخاطر التطور ، والتي وأخیرا التزام المنتجین بضمان الأضرار النات -

باتت في نظر البعض من أھمّ مؤرقات الإنتاج والتصنیع ، وخاصة بعد عزوف 
شركات التأمین عن تغطیة الأخطار الناجمة عن ھذه المضار الجدیدة ، لتأتي قاعدة 

لتمثل حرجا كبیرا لدى مھني  plafonnementعدم إمكانیة تسقیف التعویضات 
ي بنا إلى اعتبار قواعد المسؤولیة في ھذا الصدد مكلفة اقتصادیا الإنتاج، وھو ما ینتھ

وتحتاج إلى توفیر الملاءة المالیة القادرة على الاستجابة للمبالغ الكبیرة المطلوبة من 
 .2الضحایا أو ذوي حقوقھم

  .نظام المسؤولیة مكلّف:  ثانیا
إنّ تقریر فكرة المسؤولیة الموضوعیة في مجال حوادث الاستھلاك ،   

مكرر من القانون الجزائري بالمسؤولیة المفترضة  140والمسماة في أدبیات المادة 
، ترتب عنھ تحلل المضرورین من كثیر من العقبات التي كانت تواجھھم إبان 

عاویھم أمام القضاء والتي مداعاتھم للمنتجین ، الأمر الذي شجع الضحایا على رفع د
لاقت تعاطفا واضحا من لدن الھیئات القضائیة وخاصة في الولایات المتحدة 
الأمریكیة وفرنسا ، ومعھ لاحظنا زیادة كبیرة ومخیفة لمبالغ التعویض المحكوم بھا 
والتي باتت لا تتناسب بالمرة مع معدلات النمو التي تحققھا المؤسسات الإنتاجیة ، 

ني أنّ ھذه المسؤولیة المطلقة أصبحت جدّ مكلفة اقتصادیة ، وبات البعض وھو ما یع
، ینظر إلیھا على أنّھا غیر مبررة قانونیا ،  Christian Larroumetومنھم (

من منتجین ومؤسسات (وتثیر كثیرا من الاحتجاج لدى المتعاملین الاقتصادیین 
ؤولیة المشدّدة والكلفة الاقتصادیة وفي اعتقادنا فإنّ الإشكال لا یكمن في المس. 3تأمین

رغم أنّنا ) اختیاري(العالیة ، بل لعدم إلزامیة التأمین في ھذا المجال في بعض الدول 
  .4لا یمكن الكلام عن مسؤولیة بقوة القانون فعالة إلاّ بمرافقة التأمین

                                                
  .وبالخصوص الباب الثاني منھ 03/09لیھا في القانون راجع الالتزامات المنصوص ع -  1
والتي أبدى القضاء الأمریكي استجابة وتعاطفا كبیرین معھا وخاصة عند تأكده من وقوف شركات التأمین وراء  -   2

  :ولأكثر تفصیل راجع . المنتجین محل المتابعة
- Perrine Dupin de Saint. Cyr Marre, la responsabilité des atteints à la sécurité des 
consommateurs en droit américain, coll-sécurité des consommateurs, précité, p 101. 
3 - Chantal Russo, de l’assurance de responsabilité à l’assurance directe, Dalloz, 
2001, p 72.  

  .321قادة شھیدة ، مرجع سابق ، ص  - 4 
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المدنیة ونعتقد أنّ الأمر لا یثیر القلق عندنا ، ما دام أنّ التأمین على المسؤولیة   
  ).46/06من المرسوم التنفیذي  21، المادة  04/06من قانون  168(للمنتوجات ملزم 

  : ویجب أن لا تثیر ھذه الفكرة دھشتنا لسببین   
من : فإنّ الفقھ الأمریكي أقرّ ومنذ فترة لیست بالقصیرة قاعدة : فأمّا الأوّل  -

  . اسة بغیر المؤمنینیملك القدرة على التأمین علیھ تحمل تبعات الأخطار الم
، وإنّما التحدي الأكبر 1أنّ أقساط التأمین تستغرقھا أثمان السلع: والثاني  -

الذي یواجھ الكلفة الكبیرة المطلوبة لاستیعاب النتائج المالیة التي ترتبھا دعاوى 
المسؤولیة في ھذا الصدد ، ھو مسألة عدم الاقتدار المالي التي باتت تعاني منھ 

حالات ، وھو ما یطلق  لكذاالمطلوبة  الملائمةأمین وعجزھا عن توفیر مؤسسات الت
، بل إنّ )في أمریكا وفي أوروبا(علیھ المختصون أزمة التأمین على مسؤولیة المنتج 

احتجاج وتخوف مھني التأمین ومعیدي التأمین أصبح ینصب على فكرة اللاأمن 
القانوني ، الناتجة عن التغییر والتطور المذھل لقواعد المسؤولیة الموضوعیة المتمیز 

طبیق الأحكام في أقصى حدودھا ، لتأتي بعدھا قضیة التأمین على بالتشدد وت
الأضرار الناتجة عن مخاطر التطور لتزید من صعوبة مھام تغطیة مخاطر 

  .2التكنولوجیا والتقانة
وأیا كان الأمر ، فإنّنا یجب أن لا نشغل فقط النقاش القائم بین مؤسسات   

ل أعباء كلفة إطلاق العنان لنظام التأمین والمنتجین والمستھلكین حول من یتحم
مسؤولیة المنتج؟ وإنما المطلوب ھو التركیز على الاستجابات المالیة المناسبة 
لمواجھة المخاطر التي باتت المنتجات والسلع مصدرا لھا ، فما المانع من اللجوء إلى 
صیغة التأمین المباشر لتوسیع الشریحة الاجتماعیة المساھمة في تغذیة وتمویل 

، كما أنّھ لیس ھنالك ما یمنع الدول 3المخزون المالي القادر على توفیر الاقتدار المالي
من الاضطلاع بدور تعزیز ھذه الملاءة عن طریق اقتطاع مخصصات مالیة من 

مكرر قد نصّت علیھ في تعدیل  140الخزینة العمومیة وھو ما نعتقد أنّ المادة 
  .4رستھ فعلیا في عدید القضایا والحالاتالقانون المدني الجزائري ، بعد ما ما

  

                                                
1 - Overstake, Op.cit, p 517. 
2 - Chantal Russo, Op.cit, p 78.  
3 - André Tunc, où va la responsabilité civile en USA, R.I.D, comp 1989, p 723.  

والمادة ھي في حقیقة الأمر تكریس القانون لممارسات واقعیة اضطلعت بھا الحكومة في حادثة سقوط طائرة  -  4
  .نات باب الوادي وغیرھاتمنراست ، فیضا
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  :ملخص المبحث الثاني
لاشك یتضح أنّ الانحیاز للمفاھیم ذات المضمون الواسع ینتھي بنا إلى اتساع   

نطاق المساءلة حیال المنتجین ، ولصالح من شاءت الظروف أن یكونوا فریسة لسوء 
لحمایة الكافیة للأموال السیطرة على التقانة ، وانحرافاتھا بالشكل الذي یضمن ا

  .والأشخاص للمساس بھا
ووحدھا المتابعة الصارمة للأعوان الاقتصادیین ، وتشدید التزاماتھم كفیلة   

بالوصول إلى سالف الأھداف ، حتّى ولو تذمّر البعض من الكلفة الباھظة الناتجة عن 
نا القدرات تقریر المسؤولیة ، إذ بالإمكان أن تعضد شركات التأمین والدولة أحیا

المالیة للمؤسسات الإنتاجیة من اجل توفیر الاستجابات المالیة الكفیلة بتقریر 
  .التعویض الشامل والمناسب لضحایا حوادث الاستھلاك

   الخاتمة
المنظم " مسؤولیة الصانع والموزع"في تقریره الختامي إلى الملتقى الدولي   

مسألة  André Tunc، یصف الفقیھ  1975من قبل جامعة باریس في جانفي 
باتت تتجاوز مداركنا ومفاھیمنا القانونیة التي ألفناھا في القانون ، : "المنتج بأنّھا 

لتتعلّق بالأساس بأفكار خارجة عن القانون ،و عرّضت بعض ما كنّا نراه مسلّمات 
  ".في كلاسیكیات القانون للاھتزاز والتشویش

أقطاب ومنظري ھذا الموضوع في سبعینیات فإذا كان ھذا ھو تقدیر أحد   
فإنّھ ذات الانشغال یمكن التعبیر عنھ في العقد الأوّل من القرن الواحد  الفائت،القرن 

ففي كل یوم جدید تتمخض ھذه المادة عن مفاھیم جدیدة ، وصیغ قانونیة . والعشرین
 مھیأةثرھا تسیل حبرا كثیرا وتحتاج من مشرعنا إلى رشادة في اختیار أنسبھا وأك

  .للأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة للمجموعة الوطنیة
 –وفي موضوع یختلط فیھ البعد الاقتصادي بالسیاسي والقانوني  - إنّنا نزعم   

بل إنّ كل  المحایدة،عن المفاھیم القانونیة  -وفي ھذا الصدد  -أنّھ لا یمكن الكلام 
  .یة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیةالمصطلحات في القوانین الاقتصادیة ھي منفذة لرؤ

ولذا نأمل من مشرعنا ، وھو بصدد وضع قانون جدید حاكم لمسؤولیة   
المنتجین استلھام تجارب القوانین المقارنة ، مع اختیار أكثرھا تناسبا مع مستوى 
التطور التقني والاقتصادي لمجتمعنا وأن یجنح الاختیار أقلّ المفاھیم غموضا 

  .جدل ، وأن لا یلجأ إلى التعاریف إلاّ قلیلاوأیسرھا إثارة لل
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ویبدو مناسبا التأكید على ضرورة وأھمیة المذكرات الإیضاحیة والمناقشات   
المستفیضة لمواد القانون ، وأن تتاح للباحث عندنا إمكانیة تتبع أثر النص للوصول 

  .إلى مصدره المادي
علمیة والخبرة الوطنیة مشقة ، نراه من مسؤولیة الكفاءات ال بكذاإنّ عملا   

  .التي یزخر بھا ھذا الوطن
ولاشكّ أنّ رسم ملامح النظام القانوني المستقل والمنسجم لمسؤولیة المنتجین   

عندنا، بات یرتبط بالسیطرة على الكثیر من المفاھیم المفتاحیة ، والتي باتت تمثل 
  .مؤرقا للمشتغلین في حقل القانون

إنّھ من المأمول أن یحقق ھذا التدخل من لدن المشرع الموازنة بین الحمایة الكافیة   
  .والمحافظة على مقدّرات الإنتاج والصناعة الوطنیة الاستھلاك،لضحایا حوادث 

إنّ وجود صناعة تأمین قویة توفر الملاءة المالیة ضروري في ھذا المجال ،   
على مسؤولیة المنتجین في القانون الجزائري وما یشجع على ذلك ھو إلزامیة التأمین 

  .، والتي تتیح للمتضررین فرصا للتكفل المالي بھم
  
  
  

 

  
   


